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 الجبایة العقاریة على العقارات المبنیة

 الأستاذ الدكتور رمول خالدمن إعداد 
 أستاذ التعّلیم العالي

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  2 ةجامعة البلید

 ملخص :

أقر المشرع الجزائري فرض الرّسم العقاري على جمیع العقارات 
أنّ أكثرھا  اعتبارمھما كانت طبیعتھا ونوعھا، ومن بینھا العقارات المبنیة على 

وتداولا ما بین الأفراد، بغض النّظر عن طرق تخصیصھا، سواء  انتشارا
صفة مستعملیھا كان  عتبارالاكانت موجھة للسّكن أو التّجارة، دون الأخذ بعین 

مالكا أو منتفعا، علما أنّ المشرع الجزائري أقر إعفاءات منھا ما ھي دائمة 
وأخرى مؤقتة، تراعى فیھا طبیعة المِلك المبني أو الغرض المخصص لھ أو 

 لصفة المالك.

الجدیر بالذّكر أنّ فرض الرّسم العقاري على العقارات المبنیة یعتمد 
المقدر المستخرج من القیمة التّجاریة للعقار ذاتھ، وھذا ما  على طریقة الدّخل

 سنراه بشيء من التّفصیل في ھذا المقال.
Résumé : 

La loi fiscale a instauré une taxe sur les immeubles quels que 
soient leurs types ou natures, cette imposition foncière concerne 
principalement les immeubles bâtis, étant donne leur large diffusion, 
et vise le propriétaire tout comme le locataire ou le bénéficiaire. Ainsi 
qu’elle soit d’usage commercial ou autre. La taxe foncière se calcule 
en fonction du revenu évalué et compte tenu de valeur commerciale du 
bien. 

Elle jouit également d’exemptions permanentes ou 
temporaires, qui dépendent relativement de l’usage, la nature de la 
construction ou la qualité même du propriétaire. C’est tous ces 
paramètres qui constitueront l’essence de notre étude. 
L’article 254 du CIDTA, dit : « La base d’imposition résulte du 
produit de la valeur locative fiscale au mètre carre de la propriété 
bâtie, par la superficie imposable. » 
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  مقدمة :

إنّ الجبایة بصفة عامة والجبایة العقاریة بصفة خاصة، أصبحت الیوم 
ول، ذلك لما تشكلھ من مورد ھام للتّنمیة الاقتصادیة، من أبرز الاھتمامات للد

فالجزائر الیوم في ظل الظروف الاقتصادیة والمالیة الصّعبة التي تمر بھا، 
وأمام نزول سعر البترول إلى أخفض المستویات، دفعت الحكومة للبحث عن 

من مصادر تمویلیة بدیلة للخزینة العمومیة، تتسم بالدوام والإستقرار، مستمدة 
إمكانیاتھا الذّاتیة الداخلیة، ومن بین ھذه المصادر فرض الضّریبة على 
الأملاك العقاریة أو ما یعرف بالمصطلح القانوني بالجبایة العقاریة. وعلى 
اعتبار أنّ الجزائر أكبر الدول العربیة من حیث المساحة بعد تقسیم السودان، 

نوع طبیعي في عقاراتھا من والتي قدرت بأكثر من إثنین ملیون كلم تتمیز بت
عقارات فلاحیة، عقارات ریفیة وعقارات حضریة مبنیة، فإن الجبایة العقاریة 
تجد مجالا خصبا لتطبیقھا، خاصة على العقارات المبنیة التي بدورھا تتنوع 
إلى عقارات موجھة للسّكن وأخرى ذات طابع تجاري وحرفي في شكل 

 ملكیات مشتركة أو ملكیات فردیة.

الموضوع ھي على النّحو التّالي:  لى ھذا فالإشكالیة المحددة في ھذاوع 
ما المقصود بالجبایة العقاریة على العقارات المبنیة؟ وما ھي أنواع العقارات 
المبنیة المعنیة بھذه الجبایة؟ وما ھي العقارات المبنیة المعفاة من فرض ھذه 

 الجبایة؟

المنھج الوصفي التّحلیلي، وفقا للخطة  للإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمدنا على
 التّالیة :

المبحث الأول : الأساس القانوني للجبایة المفروضة على العقارات المبنیة 
 وخصائصھا.

المبحث الثّاني : العقارات المبنیة الخاضعة للرّسم العقاري وطرق تقدیر فرض 
 الضّریبة علیھا في التّشریع الجزائري.

 لكیات العقاریة المعفاة من الرّسم العقاري.المبحث الثّالث : الم
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المبحث الأول : الأساس القانوني للجبایة المفروضة على العقارات المبنیة 
 وخصائصھا

المطلب الأول : الأساس القانوني لفرض الرّسم العقاري على العقارات 
 المبنیة

إنّ مسألة الرّسم العقاري على العقارات المبنیة أو كما عرف في 
الضّرائب على ، 1994(د.عطیھ عبد الواحد، صور القدیمة بعوائد المباني، الع

إستمرت إلى غایة  ) 1()09دار النّھضة العربیة، القاھرة، صالإیرادات العقاریة، 
التّسعینات أین أصبحت تسمى بالضّریبة على العقارات المبنیة، والأساس 

 249و 248ھي المادتین القانوني لفرض ھذا النّوع من الرّسوم أو الضّرائب 
المؤرّخ في  101-76الأمر رقم من قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة، (

علما أنّ المشرع ) 2()المتضمن قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة 09/12/1976
الجزائري في نصھ على الضّرائب المباشرة المفروضة على العقارات المبنیة 

نفس التّسمیة الحقیقیة لھا، وإنما حذا في ذلك حذو المشرع الفرنسي لم یسمیھا ب
 la taxeفي القانون العام للضّرائب الفرنسي، وأعطاھا تسمیة الرّسم العقاري (

foncière.الضّریبة العقاریة في 2009برحماني محفوظ، ) وذلك بصفة التّعمیم، (د ،
علما أنّ  )3()110صیة الجدیدة، مصر، دراسة مقارنة، الدار الجامع -القانون الجزائري 
) ھو أوسع وأشمل، لأنّھ ینطبق على العقارات le foncier( مصطلح العقار

المبنیة والعقارات غیر المبنیة، وھي ثروة مادیة ملموسة لا سبیل لإخفاءھا أو 
، الضّرائب العقاریة والتّنمیة 1989د.حامد عبد المجید دراز، إنكارھا أو تجاوزھا، (

وإن كان مصطلح  )4()82، مصر، ص2قتصادیة، مؤسّسة شباب الجامعة، طبعةالا
الرّسم ھو الآخر فیھ عدة مآخذ، على اعتبار أنّ الرّسم یكون مقابل الخدمة التي 
استفاد منھا المكلف بالضّریبة،  وفي مثل ھذه الحالات لا توجد خدمة مقدمة، 

لقصد منھ الضّریبة دون غیرھا، وبالتّالي یعد ھذا التّعبیر تعبیرا مجازیا كان ا
د.برحماني ( 1954لسنة  56وھذا ما ذھب إلیھ المشرع المصري في القانون رقم 

 )5()111دراسة مقارنة، مرجع سابق،  ص-محفوظ، الضّریبة العقاریة في القانون الجزائري

 المطلب الثّاني : خصائص الرّسم العقاري على العقارات المبنیة 

ي نظام ضریبي في أیة دولة من الدول مرتبط في إنّ معیار نجاح أ 
مدى قدرتھ على تحقیق الأھداف في المجال المالي، الاجتماعي والاقتصادي، 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

62 
 

للمساھمة في تحقیق النّمو الاقتصادي وتشجیع الإدخار والحد من الإستھلاك، 
وعلى ھذا الأساس لا بد أن یتمیز النّظام الضّریبي بالاستقرار وعدم عرضھ 

 )6()01د.عطیة عبد الواحد، الضّرائب على الإیرادات العقاریة، مرجع سابق، صیر.(للتّغی

وعلى ھذا الأساس فإن الرّسم العقاري على العقارات المبنیة یتمیز  
 بمجموعة من الخصائص وذلك على النّحو التّالي :

أنّ  اعتبارعلى  أولا. الرّسم على العقارات المبنیة ضریبة مباشرة نوعیة :
خصائص العقار صفة الثّبات والاستقرار، فإن الرّسم العقاري الذي یفرض من 

على العقارات المبنیة یتمیز بنفس الخاصیة، كونھ یعد نوع من أنواع الضّرائب 
المباشرة التي لا تفرض على ملكیة العقارات في حد ذاتھا، وإنما تفرض على 

محمد ثبات والإستقرار، (الدخل النّاتج عن تلك العقارات، وھو دخل یتمیز  بال
، الضّریبة على العقارات المبنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بجامعة 2011یسعد كریمة، 

 248ولقد أقر المشرع الجزائري صراحة في نص المواد ) 7()79البلیدة، ص

من قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة على أنّ الرّسم العقاري  249و
لى كل الملكیات الموجودة في إقلیم الدولة الجزائریة، بإستثناء یفرض سنویا ع

تلك التي تعفیھا من ذلك بعض القوانین أو المعاھدات الدولیة، بحكم خاصیتھا 
دراسة مقارنة، -د.برحماني محفوظ، الضّریبة العقاریة في القانون الجزائريأو طبیعتھا. (

 )8()111مرجع سابق،  ص

ض على العقارات المبنیة أو ضریبة المباني كما أنّ الرّسم المفرو 
د.حامد عبد المجید دراز، الضّرائب العقاریة والتّنمیة الاقتصادیة، مرجع سابق، (

ھو نوعي، یُفرض على نوع معین ومحدد من الدخل النّاتج عن ) 9()357ص
ملكیة العقارات المبنیة، أیا كانت مادة بنائھا والغرض الذي تستخدم فیھ، مقامة 

ق الأرض أو تحتھا أو على الماء، مشغولة بعوض أو بدون عوض. فو
 )10()10د.عطیة عبد الواحد، الضّرائب على الإیرادات العقاریة، مرجع سابق، ص(

القاعدة  ثانیا. الرّسم على العقارات المبنیة یُفرض على الدخل المقدر :
أن یقدم إلى  المتعارف علیھا في مجال التّصریح، أنّ كل مالك أو منتفع بعقار

الجھة  المختصة سواء كانت مفتشیة الضّرائب أو المدیریة حسب التّنظیم 
المعمول بھ في دائرة الإختصاص،  إقرارا كتابیا یتضمن كل البیانات المتعلقة  
بالعقار، وھذا من أجل تحدید الدخل المقدر المحتسب بناء على القیمة الإیجاریة 
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الرّسم الضّریبي الحاصل من القیمة الإیجاریة للعقار، والتي على أساسھا یقدر 
الجبائیة، التي تحدد عن طریق قوانین المالیة، ومن ھنا یتضح أنّ الدخل المقدر 

وھذا ما ) 11()11المرجع السّابق، صھو مفترض ولیس دخلا حقیقیا أوفعلیا، (
 21-01الفقرة الأولى من القانون رقم  18قصده المشرع الجزائري في المادة 

قانون الإجراءات  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001لمؤرّخ ا
المتضمن قانون  29/12/2010في  13-10الجبائیة المعدل والمتمم بالقانون 

تراقب الإدارة الجبائیة التّصریحات والأعمال بنصھ " 2011المالیة لسنة 
 ".المستعملة  لتحدید ضریبة  أو حق  أو رسم أو أتاوى

مة التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى جعل الضّریبة المفروضة فالحك 
على العقارات المبنیة تُفرض على الدخل المقدر ھي كون ھذا الأخیر أنھ لا 

 یتغیر بسرعة.

خصائص  من  : ثالثا. الرّسم على العقارات المبنیة تفرض على الدخل الصّافي
المشرع یفرضھ على  الرّسم العقاري المفروض على العقارات المبنیة، أنّ 

د.برحماني محفوظ، الدخل مھما كانت صفتھ ونوعیتھ، سواء كان نقدا أو منفعة، (
بحیث ) 12()72دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-الضّریبة العقاریة في القانون الجزائري

یفرض على الإیراد الفعلي الذي یحققھ المالك أو المنتفع، سواء كان إیرادا في 
الإیجار، العاریة بمقابل، أو التّنازل بمقابل. أما الحالة التي شكل  نقود كحالة 

یكون فیھا الإیراد عبارة عن منفعة للمالك، كحالة العقار المخصص للسّكن، 
فالرّسم العقاري یفرض على حق السّكن، آخذا بعین الإعتبار ما یمكن أن 

عقار وباقي یتكبده المالك أو المنتفع من مصاریف الصّیانة، المحافظة على ال
التّكالیف الأخرى، وبالتّالي فھو یفرض بطریقة جزافیة تقترب من الدخل 
الصّافي المحصل علیھ على أساس الدخل المقدر بموجب قوانین المالیة. 

 )13()13د.عطیة عبد الواحد، الضّرائب على الإیرادات العقاریة، مرجع سابق، ص(

الحدیث عن العقار  إنّ   ة عینیة :رابعا. الرّسم على العقارات المبنیة ھي ضریب
والحقوق المرتبطة بھ، یجرنا للحدیث أیضا عن الحقوق العینیة، وعلیھ یمكننا 
اعتبار الرّسم المفروض على العقارات المبنیة ھو ضریبة عینیة تھتم بالعقار 
من جھة، وتھمل الظروف الشّخصیة لمالكھ أو المنتفع بھ من جھة أخرى، ولا 

ت تراعي الظروف الإجتماعیة لھما إلا ما قررتھ النّصوص تقرر أي إعفاءا
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 ,TIROCHE Fadhila, La Fiscalité Immobilièreالقانونیة والمعاھدات الدولیة. (
Mémoire de fin d’étude, 13eme Promotion, Institut National des Finances, Kolea, 

1993-1998, P111()14( ھو قیمة نسبیة مرتبطة  فقیمة الرّسم الذي قرره المشرع
بالنّسبة المئویة الثّابتة من القیمة الإیجاریة للعقار، غیر أنّھ في مقابل ذلك أقر 
المشرع الجزائري مجموعة من الإعفاءات عن العقارات المبنیة، وھذا إما 
بحكم طبیعتھا أو بالنّظر إلى العائدات الصّافیة النّاتجة عن قیمتھا الإیجاریة 

مر الذي یمكن إعتباره خروجا عن الصّفة أو خاصیة العینیة في السّنویة، الأ
د.عطیة عبد الواحد، الضّرائب على الرّسم المفروض على العقارات المبینة. (

 )15()12الإیرادات العقاریة، مرجع سابق، ص

بالرجوع إلى نص  خامسا. الرّسم على العقارات المبنیة ضریبة سنویة :
ون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة، یتضح أنّ من قان 261إلى  248المواد 

المشرع الجزائري قد أقرّ صراحة على أنّ الرّسم المفروض على العقارات 
یؤسّس رسم عقاري سنوي على الملكیات المبنیة ھو ضریبة سنویة بنصھ "

جانفي  01"، علما أنّ حساب السّنة یكون وفقا للسّنة المالیة التي تبدأ من المبنیة
دیسمبر من نفس السّنة، ھذا بما یتماشى ومبدأ الشّروع في تنفیذ  31إلى 

د.برحماني محفوظ، الضّریبة العقاریة في میزانیة الدولة أو صرف المیزانیة. (
غیر أنّ تطبیق مبدأ  )16()76دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-القانون الجزائري

الجزائري النّص في بعض السّنویة لا یطبق على إطلاقھ، لأنّھ یمكن للمشرع 
الحالات على تحصیل إیرادات الرّسوم على العقارات المبنیة في شكل أقساط، 
والحكمة من وراء ذلك ھو تخفیف العبء على المكلفین في دفع الضّریبة 

، المالیة 2003د.محمد الصغیر بعلي، د. یسري أبو العلى، ومراعاة ظروفھم المالیة. (
 )17( )64شر والتّوزیع، الجزائر، ص العامة، دار العلوم والنّ 

المبحث الثّاني : العقارات المبنیة الخاضعة للرسم العقاري وطرق تقدیر 
 فرض الضّریبة علیھا في التّشریع الجزائري

التي  249إنّ قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة في مادتھ  
ري دون أن یتدخل أقرت صراحة خضوع العقارات المبنیة إلى الرّسم العقا

المشرع في مسألة تعریفھا، حیث إقتصر فقط بالتّعبیر عنھا بمصطلح 
دراسة مقارنة، -د.برحماني محفوظ، الضّریبة العقاریة في القانون الجزائري"، (المنشأة"

علما أنّ مسألة تحدید المفاھیم ھي لیست مسألة ) 18()111مرجع سابق، ص
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رى الفقھ على تعریف المنشأة على أنھا تشریعیة بقدر ما ھي فقھیة، وعلیھ ج
كل ما یندمج مع الأرض إندماجا قارا، سواء كانت فوق سطح الأرض أو في 
باطنھا، بغض النّظر عن استعمالاتھا للسّكن، التّجارة، السّیاحة أو الصّناعة، 
ومن خلال النّص المذكور أعلاه فإنّھ لا یھم أن تكون العقارات المبنیة 

العقاري مقامة على سبیل الدوام أو التأقیت في الأرض، ولا  الخاضعة للرّسم
یھم أیضا أن یكون المنتفعون بھا ملاك أو منتفعین فقط، سواء كان الانتفاع 
بأجر أو بدون أجر، فصفة التّعمیم التي وردت في ھذا النّص یقصد بھا 

ض المشرع  كافة صور العقارات المبنیة، كما لا یؤخذ بعین الإعتبار في فر
الرّسم على العقارات المبنیة المواد التي شید بھا العقار بالإسمنت المسلح، 
العادي، الحدید، الخشب الصّلب أو اللین، فالعبرة في ذلك أنّ ینطبق على 

من القانون المدني الجزائري  683المنشأة وصف العقار المحدد في نص المادة 
ثابتا لا یمكن نقلھ من مكان التي تنص على أنّ العقار ھو كل شيء یشغل حیزا 

 1975سبتمبر  23المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري الأمر إلى مكان آخر. (

 )19()المعدل و المتمم 683المادة 

تجدر الإشارة أنّ العقارات المبنیة في التّشریع الجزائري سیما قانون  
 25-90یھ العقاري المعدل والمتمم، وقانون التّوج 29-90التّھیئة والتّعمیر 

 المعدل والمتمم والقوانین الأخرى، لا تخرج عن الأوصاف التّالیة :

 العقارات المبنیة المخصصة للاستعمال السّكني، .1
 العقارات المبنیة المخصصة للاستعمال المھني، .2
 .العقارات المبنیة المخصصة للإستعمال التّجاري .3

قانون الضّرائب  249ھذا ما قصده المشرع صراحة في نص المادة   
المباشرة والرّسوم المماثلة عند إشارتھ للعقارات المبنیة المشمولة بالضّریبة 

 وھي :

 المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص والمواد أو لتخزین المنتجات، .1
المنشآت التّجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة والموانئ ومحطات  .2

یھا ملحقاتھا المتكونة من السّكك الحدیدیة ومحطات الطرقات بما ف
د.برحماني محفوظ، الضّریبة العقاریة في المستودعات وورشات الصّیانة. (

 )20()112دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-القانون الجزائري
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 المطلب الأول : ما یعد في حكم العقارات المبنیة 

من قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم  249رجوعا إلى نص المادة  
اثلة، نجد أنّ المشرع الجزائري وسع من تطبیق الرّسم العقاري على المم

 العقارات المبنیة وطبق علیھ حكم رسم المباني على النّحو التّالي :

أولا. أراضي الفضاء المستغلة أو غیر المستعملة سواء كانت ملحقة بالمباني 
المبنیة یلاحظ أنّ المشرع الجزائري ألحقھا بالعقارات  أو مستقلة عنھا :

وطبق علیھا الرّسم العقاري، والحكمة من ذلك ھو ضمان عدم التّعدي علیھا أو 
د.عطیة عبد الواحد، الضّرائب على الإیرادات تركھا فضاء حتى لا یرتفع ثمنھا، (

وبالتّالي تصبح محلا للمضاربة العقاریة، علما ) 21()17العقاریة، مرجع سابق، ص
ذكور أعلاه الأراضي المزروعة أو المخصصة أنّھ یخرج على ھذا النّوع والم

للفلاحة التي ما زالت تحافظ على طابعھا الفلاحي، بإعتبار أنّ ھذا النّوع من 
الأراضي لھ وظیفة إجتماعیة إقتصادیة بغض النّظر عن النّظام الذي تخضع 
لھ، سواء كان في شكل مستثمرات فلاحیة عامة كانت أو خاصة أو مسیرة 

، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتھا، دار الخلدونیة، 2005الجیلالي، د.عجة ذاتیا. (
 )22()264الجزائر، ص

ثانیا. التّركیبات المقامة على الأسطح أو واجھات العقارات المؤجرة أو 
ھذا ما عبر عنھ المشرع الجزائري بأراضي  : التّركیب مقابل النّفع أو الأجر

"، دون إشارة منھ لصفة المستعملة" الفضاء، الذي جاء في عموم النّص
 249الاستعمال أو طریقتھ، مما یدل أنّ الاستعمال المقصود في نص المادة 

ھو الاستعمال الظّاھر من أجل الصّناعة، التّجارة أو تخصیصھا  04الفقرة 
مكان تخزین للبضائع أو للتّوقف وغیرھا، بشرط ألاّ تكون ھذه الفضاءات 

في ھذه الحالة تخضع لنظام ضریبي خاص بھا.  مخصصة للزّراعة، لأنّھ
محمد یسعد كریمة، الضّریبة على العقارات المبنیة، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، (

 )23()82ص

إنّ المشرع  ثالثا.حكم خضوع العقارات بالتّخصص إلى الرّسم العقاري :
من قانون  249الجزائري في حدیثھ عن الرّسوم العقاریة في نص المادة 

" دون الإشارة المنشأةضّرائب  المباشرة والرّسوم المماثلة، وضع مصطلح "ال
"، وإن كان یفھم من فحوى النّص العقارات العقارفي ذات النّص لمصطلح "
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المبنیة التي تشغل حیزا ثابتا، غیر أنّھ من النّاحیة العملیة في كثیر من الأحیان 
دم أو تقتلع مثل الأكشاك، یفرض رسوم عقاریة على منشئات تنتقل دون أن تتھ

ویلاحظ أنّ العقارات بالتّخصیص بحكم طبیعتھا كالأبواب والمصاعد وغیرھا، 
لا یمكن أن تخضع إلى الرّسم العقاري المطبق على العقارات المبنیة، لأنّھ في 
مثل ھذه الحالات تعد ملحقة بالعقار ولیست مستقلة عنھ، على عكس التّشریع 

في مادتھ  1968لسنة  24ب قرار وزیر الخزانة رقم المصري الذي أكد بموج
الرابعة على إخضاع العقارات المبنیة للضریبة كالأكشاك الخشبیة المقامة على 
الأرض أیا كان الغرض منھا، سواء كانت معدة لتوزیع الصّحف، الجرائد، 
المطبوعات أو لبیع السّجائر بصرف النّظر عن ضرورة توافر شرط ثباتھا 

د.عطیة عبد الواحد، الضّرائب على الإیرادات العقاریة، مرجع ا بالأرض. (وإلتصاقھ
 )24()18سابق، ص

 المطلب الثّاني : طرق تقدیر  فرض  الرّسم العقاري على العقارات المبنیة 

القاعدة المتعامل بھا في تقدیر القیمة الإیجاریة للعقارات التي تفرض  
ا بصفة دقیقة، وإن كان ذلك یعد علیھا الضّریبة، ھي ضرورة حصرھا وجردھ

صعبا بالنّظر إلى الظّروف والعقبات والحواجز التي تعاني منھا الملكیة 
العقاریة في الجزائر كحالة غیاب المسح الكلي للعقارات، عدم حیازة الكثیر 
من ملاك العقارات على سندات الملكیة التي تثبت ملكیتھم ومساحتھا الحقیقیة، 

عقاریة، الأمر الذي تشكل صعوبة لأعوان إدارة الضّرائب كثرة المنازعات ال
في إعداد جدول كامل للمكلفین بالضّریبة، فكثیرا ما تكون الجداول المعدة على 

 أرض الواقع ناقصة وغیر كاملة.

إنّ المبدأ العام الذي یرتكز علیھ العون المكلف بفرض الضّریبة طبقا 
من قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة المعدل  254لنص المادة 

والمتمم، ھو حساب ناتج القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل متر مربع مضروب في 
 المساحة الخاضعة للضّریبة من الملكیة المبنیة.

علما أنّ ھناك طریقة خاصة في حساب القیمة التّجاریة للعقارات 
تراعى فیھا حساب القیمة الحقیقیة للعقار  المبنیة الخاضعة للرّسم العقاري

 المبني.
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القاعدة في حساب  أولا. طریقة حساب القیمة التّجاریة في العقارات المبنیة :
القیمة التّجاریة للعقارات المبنیة یكون بمراعاة العدید من العوامل التّي لھا 

عھ وعمره، علاقة بتحدید قیمة العقار، كالعوامل المادیة، مساحة العقار، موق
كما توجد عوامل إقتصادیة لا بد من مراعاتھا في عملیة التّقییم منھا مدى 
خضوع العقار للعرض والطلب، أیضا ھناك عوامل قانونیة تراعى في عملیة 
التّقییم حقوق الإرتفاق المرتبطة بالعقار، حق المرور، حق المسیل، حق 

اریة لسعر المتر المربع الشّرب...، إذ یخضع العقار في حساب القیمة الإیج
المحدد في عقد الإیجار أو البیع، مع مراعاة المنطقة التي یوجد فیھا العقار، 
دون الأخذ في الإعتبار على ما یصرحھ الأطراف في العقد، فعادة ما یكون 

، الغش والتّھرب 2012-2011عبدلي خداوج، ( ھذا التّصریح كاذبا وغیر حقیقي،
مع الأخذ في ) 25()38كلیة الحقوق بجامعة البلیدة، ص الجبائي، مذكرة ماجستیر،

 الحسبان عند تقدیر حساب الضّریبة تحدید  المساحة الحقیقیة للعقار المبني.

 ثانیا.  تحدید المساحة الحقیقیة للعقار المبني وإخضاعھ للرسم العقاري :
الأمر  تطبیقا لنص المادة الرابعة من قانون المالیة التّكمیلي الصّادر بموجب

من قانون  248المعدلة لنص المادة  2015یولیو  23المؤرّخ  في  01-15رقم 
الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة، یلاحظ  أنّ المشرع الجزائري قد أكد أنّ 
الرّسم العقاري یفرض على جمیع الملكیات العقاریة الموجودة  فوق التّراب 

ستثناء تلك المعفاة من الضّریبة الوطني مھما كانت وضعیتھا القانونیة بإ
من نفس القانون القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل متر  08العقاریة، وحددت المادة 

مربع على النّحو الذي یبین فیھ التّفرقة بین المنطقة الفرعیة الأولى والثّانیة، 
لھ  الثّالثة والرابعة، وما یلاحظ على ھذا القانون أنّ المشرع الجزائري عند تعدی

 16من قانون الضّرائب المباشرة والرّسوم المماثلة، بالمادة  261لنص المادة 

، وأبقى في حساب الرّسم على النّسب 2015من القانون المالیة التّكمیلي لسنة 
من الأساس الخاضع للضّریبة في الملكیات المبینة فعلا وترفع % 03كما ھي، 

ر المبني ذو الاستعمال السّكني  غیر عندما لا یكون العقا% 10ھذه النّسبة إلى 
مشغول سواء كان بصفة شخصیة أو عائلیة أو عن طریق الإیجار، حیث 
یلاحظ  أنّ المشرع یرفع من قیمة الضّریبة على العقارات المبنیة عندما تعطل 
المنفعة التي وجدت من أجلھا، غیر أنّ الجدید الذي  جاء بھ قانون المالیة 

من ذات   16المعدلة بموجب المادة  ط261في نص المادة  2015التّكمیلي لسنة 
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القانون، والتي نصھا "یستحق الرّسم العقاري لسنة كاملة من المساحة 
الخاضعة لھا والقائمة عند تاریخ  أول ینایر من السّنة، من صاحب حق الملكیة 
أو حق مماثل... وفي غیاب أي حق ملكیة أو حق مماثل یتعین على شاغل 

ة السّعي لدفع الرّسم العقاري على العقارات المبنیة حتى في الحالات الملكی
 التّالیة : 

حالة وجود رخصة أو حق إمتیاز لشغل الأملاك العامة للدولة بحیث یقع  -
 دفع الرّسم العقاري من صاحب حق الامتیاز أو الشّاغل.

كن تسدید بالنّسبة للسّكنات بصیغة البیع بالإیجار فعلى المستفید من ھذا السّ  -
 ھذا الرسم.

 المستأجر العام یسدد للقطاع التّابعة الإیجاریة العمومیة للسّكنات بالنّسبة -
من قانون  252المبلغ الثّابت للرسم العقاري والمنصوص علیھ في المادة 

 الضّرائب والرّسوم المماثلة".

ما یلاحظ على ما سبق ذكره أنّ العقارات غیر المبنیة والتي تأخذ حكم 
جاء بأحكام جدیدة فیما  2015قارات المبنیة، فإنّ قانون المالیة التّكمیلي لسنة الع

یخص الرّسوم العقاریة المفروضة علیھا، كونھا تأخذ حكم العقارات المبینة. 
 وقد میز ما بین :

 ملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في قاعات عمرانیة. -
 ات القابلة للتّعمیر.ملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في القطاع -

من الأساس الخاضع للضّریبة عندما تقل  %5إنّ قیمة الضّریبة تكون 
عندما تفوق  %10و 2م1000أو تقل أو تساوي  2م500المساحة أو تساوي 

 . 2م1000المساحة 

ھو إضافة نص المادة  2015فالجدید الذي جاء بھ قانون المالیة لسنة  
بین المصالح الجبائیة ومصالح البلدیات  تحت عنوان التّعاون 01مكرر  262

فیفري من كل سنة المصالح  01المكلفة بالعمران، التي علیھا أن تُعلم قبل 
الجبائیة المختصة إقلیمیا وتقدم لھا كشف تبین فیھ تراخیص البناء الجدیدة 
والمعدلة الصّادرة خلال السّنة الماضیة، وأي معلومات أخرى تخص المصالح 

 أجل إعداد القوائم الضّریبیة. الجبائیة من
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بالرجوع إلى قانون الضّرائب والرّسوم المماثلة، ھناك رسوم أخرى  
تلحق بالملكیات العقاریة المبنیة وتفرض على المكلف بالضّریبة، وھي تنقسم 

 إلى نوعین :

ھذا الرّسم یحصل بإسم البلدیات المكلفة برفع رسم التّطھیر أو القمامات :  .1
الخاصة  بالسّكنات المبنیة التي تقع  في أقالیمھا، وھو رسم ثابت القمامات 

من قانون الضّرائب المباشرة  263حدده المشرع الجزائري فینص المادة 
والرّسوم المماثلة، أما الأشخاص المكلفین بدفعھا ھم المالك أو المنتفع أو 

 المستأجر، غیر أنّ المشرع میّز بین نوعین من الرّسوم :

إلى  دج500سوم على المحلات ذات الاستعمال السّكني قیمتھا من الرّ  أ.
وأصبحت قیمتھا ، 2015، وقد عدلت في قانون المالیة التّكمیلي لسنة دج1000
 .دج1500إلى  دج1000من 

الرّسوم على المحلات ذات الاستعمال المھني، التّجاري، الحرفي أو ب. 
، عندما دج100000إلى  جد10000ومن  دج10000إلى  دج1000الصّناعي من 

تكون كمیة النّفایات الصّادرة عن ھذه المحلات كبیرة، غیر أنّ ھذه الرّسوم 
 2015عرفت تعدیلات في قیمتھا بموجب قانون المالیة التّكمیلي لسنة 

على كل محل ذو  دج12000إلى  دج3000وأصبحت على النّحو التّالي : ما بین 
 دج23000إلى  دج8000یشابھھ، وما بین استعمال مھني، تجاري، حرفي أو ما 

إلى  دج20000على كل أرض مھیأة للتّخییم أو المقطوعات، وما بین 
على كل محل ذي استعمال صناعي تجاري أو حرفي أو ما  دج130000

 یشابھھ، ینتج عنھ كمیة من النّفایات تفوق الأصناف المذكورة.

بنیة مھما كانت طبیعتھا كل العقارات الم الرّسم السّنوي على السّكن : .2
سواء كانت معدة للسّكن أو لمزاولة نشاط مھني، یُحصل عنھا رسم ثابت 

وحددت  قیمتھ ، 2003من قانون المالیة لسنة  67حددت قیمتھ بموجب المادة 
 على النّحو التّالي:

 على المحلات ذات الطّابع السّكني.دج 300أ. 

ي، ویتم تحصیلھ عن طریق على المحلات ذات الطّابع المھن دج1200ب. 
شركة سونلغاز، علما أنّ ھذا الرّسم یسري على أقالیم البلدیات التي توجد فیھا 
عقارات مبنیة والتي تقع في مقر الدوائر الإداریة، وكذا البلدیات الواقعة في 
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د.برحماني محفوظ، الضّریبة أقالیم المدن الكبرى كالجزائر، قسنطینة ووھران. (
 )26()129دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-لقانون الجزائريالعقاریة في ا

 المبحث الثّالث : الملكیات العقاریة المبنیة المعفاة من الرّسم العقاري

لقد أقرت جلّ التّشریعات العالمیة بما فیھا المشرع الجزائري،   
إعفاءات من الرّسم العقاري على بعض العقارات المبنیة، منھا ما ھو دائم 

ا ھو خاص لأغراض وأھداف معینة، تستخدم فیھا تلك العقارات ومنھا م
 المبنیة، ومنھا مراعاة لصفة المالك أو تماشیا للأعراف الدولیة.

 المطلب الأول : الإعفاءات المستدیمة 

إنّ الاعفاءات المستدیمة أقرھا المشرع الجزائري بالنّظر إلى صفة  
العقاریة التّابعة للدولة، أو التي تعد المالك، ویقصد بھا بالدرجة الأولى الأملاك 
 المعدل والمتمم. 90/31ملكیتھا للدولة، طبقا لقانون الأملاك الوطنیة 

من قانون الضّرائب والرّسوم المماثلة  250فبالرجوع إلى نص المادة  
السّابق ذكره، یعفى من الرّسم العقاري المفروض على الملكیات المبنیة 

أو ذات منفعة عامة التي لا تدر دخلا، وكذا العقارات المخصّصة للمرفق العام 
التّابعة للدولة، الولایات، البلدیات وتلك التّابعة للمؤسّسات العمومیة ذاتالطّابع 

محمد ( الإداري كالجامعات أو المستشفیات العمومیة ودور الثقافة والریاضة.
 )27()82، مرجع سابق، صیسعد كریمة، الضّریبة على العقارات المبنیة، مذكرة ماجستیر

على المشرع الجزائري أنّھ حذا في ذلك حذو باقي التّشریعات  الملاحظ 
العربیة في ھذا الإعفاء، ما دام أنّ ھذه الأملاك العقاریة مخصصة لصالح النّفع 
العام، كما أنّ ھذا الإعفاء شمل حتى الأملاك الوقفیة التي تكون في شكل 

الأجنبیة،  الدول على أقالیم الموجودة المبنیة العقاریة الأملاك وكذا مبنیة، ملكیات
المخصصة للإقامات التّابعة للبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة من قبل 
الدولة الجزائریة، وأیضا العقارات التّابعة للمنظمات الدولیة المعتمدة بالجزائر، 

عامل بھا في مجال وفي مثل ھذه الحالات یعمل بقاعدة المعاملة بالمثل المت
العلاقات الدولیة، بمعنى أن تُعاملنا الدول بنفس الطریقة والإجراء التي نعاملھا 

د.برحماني محفوظ، الضّریبة بھا، وعادة ما ینظم ذلك بموجب الإتفاقیات الدولیة. (
 )28()117دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-العقاریة في القانون الجزائري
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فاء كذلك تجھیزات المستثمرات الفلاحیة، ویدخل في باب ھذا الإع 
سیما الحظائر والمرابط وحتى المباني التي یمكن أن یقیمھا الفلاحون، مما 
یسھل علیھم استثمار الأراضي وزراعتھا، والحكمة من ھذا الإعفاء أنّ ھذه 

د.عطیة عبد المباني تعد ضروریة لمستعملیھا لإرتباطھا بحیاتھم وأعمالھم. (
 )29()58رائب على الإیرادات العقاریة، مرجع سابق، صالواحد، الضّ 

 المطلب الثّاني : الإعفاءات الشّخصیة المؤقتة 

سبق وأن تطرقنا إلى أنّ من خصائص الرّسم المفروض على   
العقارات المبنیة أنّھ ضریبة  عینیة تعني بالقیمة التّجاریة للعقار بقدرما تعني 

أنّھ ورغم ھذه الخاصیة فإن المشرع الجزائري  غیر المنتفع، أو المالك بالشّخص
خرج عن القاعدة وأقرّ بعض الإعفاءات من الرّسوم المفروضة على الملكیات 
العقاریة المبنیة، وھي إعفاءات مؤقتة ولیست دائمة یراعى فیھا الظروف 
الشّخصیة والمعیشیة للملاك، وقد نص المشرع الجزائري على ھذا النّوع من 

من قانون الضّرائب والرّسوم المماثلة السّابق الذكر،  252المادة  الإعفاءات في
من قانون المالیة التّكمیلي الصّادر بموجب الأمر  05التي عدلت بموجب المادة 

 ، ھذه الإعفاءات تشمل ما یلي :2015یولیو  23المؤرّخ في  15-01

على العقارات أو أجزاء العقارات المصرح بأنھا غیر صحیة أو التي ھي  .1
 وشك الانھیار والتي أبطل تخصیصھا.

الملكیات المبنیة التي تشكل الملكیة الوحیدة أو السّكن الرئیسي لمالكیھا، ولا  .2
 بد من توفر شرطین :

 .دج1400ألاّ یتجاوز المبلغ السّنوي للضّریبة  - أ
ألاّ یتجاوز الدخل الشّھري للخاضعین للضّریبة مرتین الأجر الوطني  - ب

 الأدنى المضمون.
بنایات الجدیدة وإعادة البنایات وإضافة البنایات، وینتھي ھذا الإعفاء ابتداء ال .3

من أول ینایر من السّنة التي تلي سنة إنجازھا، غیر أنّھ في حالة الشّغل 
الجزئي للأملاك قید الإنجاز، یستحق الرّسم على المساحة المنجزة ابتداء 

 ك.من أول ینایر من السّنة التي تلي سنة شغل الأملا
البنایات وإضافة البنایات المستعملة في النّشاطات التي یمارسھا الشّباب  .4

ذوي الإحتیاجات الخاصة المؤھلون للاستفادة من إعانة الصّندوق الوطني 
لدعم تشغیل الشّباب، أو الصّندوق الوطني لدعم القرض المصغر، وتكون 
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لبنایات في سنوات من تاریخ إنجاز البنایات وإضافة ا 06مدة الإعفاء 
محمد یسعد كریمة، الضّریبة على العقارات المبنیة، مذكرة منطقة یجب ترقیتھا. (

 )30()83ماجستیر، مرجع سابق، ص

 خاتمة :

ختاما لھذا الموضوع یلاحظ أنّ خضوع  العقارات المبنیة إلى الرّسم 
العقاري یبقى أمرا نسبیا في الجزائر، بالمقارنة  ببعض الدول المجاورة  

نسا، إسبانیا، بلجیكا وألمانیا،  حیث أنّ المبلغ  المفروض  على المالك أو كفر
المنتفع یبقى زھیدا ورمزیا بالنّظر إلى قیمة العقار وموقعھ ودوره في التّنمیة 
الإقتصادیة للبلاد، خاصة وأنّ الجزائر الیوم في حاجة ماسة إلى تنویع 

إنخفاض سعر البترول إلى مواردھا المالیة للخزینة العمومیة، أمام ھاجس 
أدنى مستویاتھ، علما أنّ الجزائر لھا من الإمكانیات البشریة والمادیة التي 
تؤھلھا لتحقیق ذات الھدف، خاصة أنھا تتوفر على مساحة عقاریة شاسعة 
ومتنوعة، كملكیات عقاریة مخصصة للسّكن، التّجارة، الصّناعة، الفلاحة، 

ھلة على مستوى مصالح إدارات الضّرائب السّیاحة، مع إمكانیات بشریة مؤ
 وأملاك الدولة والحفظ العقاري.

وعلى ھذا الأساس فإنّ الجبایة العقاریة لا تجد لھا تطبیقا فعالا وكاملا 
إلا بعد تذلیل الصّعوبات والعراقیل التي تقف أمام تعمیم فرض الجبایة على 

 العقارات المبنیة، وعلى ذلك نوصي بما یلي :

سراع في إتمام عملیة مسح الأراضي عبر كامل الإقلیم ضرورة الإ -
 الجزائري، 

تسویة جمیع المشاكل القانونیة المتعلقة بالعقار سیما تسلیم الدفاتر العقاریة  -
 للملاك،

ضرورة جرد جمیع الأملاك العقاریة لمعرفة وضبط عدد الملكیات  -
لنصل في  العقاریة المبنیة الخاضعة للضّریبة وتحدید موقعھا وطبیعتھا،

الأخیر إلى إعداد فھرسة كاملة وشاملة للملاك والمنتفعین المكلفین بدفع 
 الجبایة، 

ضرورة تضافر الجھود جمیع بین الھیئات والمصالح المكلفة بتحصیل  -
الجبایة العقاریة بأھمیة الموضوع إلى جانب عملیة تحسیس المواطنین 
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جتماعي، التي تعود المعنیین بواجب دفع الجبایة من باب التّكافل الإ
 بالفائدة علیھم بالدرجة الأولى وعلى الدولة على حد سواء.
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